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  المحكم الدولي

 ونظم تنازع القوانين الوطنية
  

  فؤاد ديبالأستاذ الدكتور

  القانون الدولي الخاص والتحكيم التجاري الدوليأستاذ

 جامعة دمشق -كلية الحقوق 

 
 

 الملخص
إن عدم انتماء المحكم الدولي إلى أي نظام قانون وطني يثير أمام التحكيم الدولي مشكلة مهمة تتعلق                 

 زام المحكم بقواعد الإسناد في نظم تنازع القوانين الوطنيةبمدى الت

وهذه المشكلة تطرح نفسها في كل مرة يجد فيها المحكم نفسه مدعواً للفصـل فـي مسـألة تحديـد                   

القانون الواجب تطبيقه على النزاع، ولاسيما في حالة عدم اتفاق الخصوم على تحديد هـذا القـانون                 

 . عدم اتفاقهم بشأنهاسواء بسبب عدم التفكير بها أو

إن القرارات التحكيمية تدل على وجود اتجاه يرمي إلى البحث عن حل هذه المشكلة خارج نظم تنازع                 

 .القوانين الوطنية

وقد اهتمت هذه الدراسة بمتابعة القرارات التحكيمية والتوجهات الفقهية التي تصدت لهـذه المشـكلة     

 .ي الوطني في مسار تطور التحكيم التجاري الدوليوذلك بقصد تحديد مستقبل الأسلوب التنازع

ومن الملاحظ وجود تطور مهم جداً في هذا الشأن ينطوي على هجر نظم التنازع الوطنية والبحث عن                 

 Lexاستخراج الحلول من مصادر أخرى، غير المصادر التقليدية، تشـكل مـا يسـمى حاليـاً بــ      

mercatoria )    هل هذا التطور الحاصل في     : وهنا يطرح التساؤل  ). ليةقانون المشتغلين بالتجارة الدو

 واقع التحكيم التجاري الدولي يمكن أن يشكل تهديداً حقيقياً لقواعد تنازع القوانين الوطنية؟
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 :مقدمة
 وجـود تدل القرارات التحكيمية المنشورة حديثاً والصادرة عن كبرى مؤسسات التحكيم الدولية على             

 .ل تعامل المحكم الدولي مع آليات القانون الدولي الخاصة في مجامتبايناتجاهات 

وبالتحديد مع نظم تنازع القوانين، بغية تحديد القواعد الموضوعية الواجبة التطبيق علـى موضـوع               

ولعل أهم ما يلفت الانتباه منها هـي تلـك       . وتعبر هذه الاتجاهات عن نزعات فكرية مختلفة      . النـزاع

 . من القواعد التقليدية المطبقة على علاقات الأفـراد ذات الطـابع الـدولي             الرامية إلى الإفلات كلية   

ونقصد بذلك قواعد القانون الدولي الخاص القائمة على استخدام الأسلوب التنازعي في تحديد القانون              

 .النـزاعالواجب تطبيقه على موضوع 

القواعد التي يقوم عليها هـذا  ويرى بعض الفقهاء أن هذه النزعة تشكل تهديداً لمركز بعض الأفكار و        

 :الفرع من القانون، ومنها مثلاً

تفوق القـانون علـى     : قاعدة و .كل عقد دولي يجب أن يرتبط بالضرورة بقانوني وطني محدد         : قاعدة

 ). المتعاقدينةدارإ(العقد 

 قـادت وقد  . التحكيم التجاري الدولي   مثيراً في ميدان     حولاًوهذه الاتجاهات الفقهية والتحكيمية تمثل ت     

والمنادين بها إلى الدعوة لتحرير العقد الدولي من سيطرة القوانين الوطنيـة             أنصارها   هذه التحولات 

ينطوي على قواعد متعددة    . وإخضاعه لقواعد غير وطنية، أي لقانون خاص بالتحكيم التجاري الدولي         

ارة دولياً، يطلقـون عليـه      المصادر تلبي حاجة المشتغلين بالتجارة الدولية وتتعلق بمصالح هذه التج         

 )lex mercatoria( ولعل أهمها ،تسميات مختلفة

ة والنظم  ـونجد آثار هذه الاتجاهات وملامحها واضحة في بعض الاتفاقات الدولية والتشريعات الوطني           

تخدام تعبيـر ـلت اسـالمؤسساتية الناظمة للتحكيم التجاري الدولي، التي فض droit  applicable " " 

، في صدد تحديد القواعد التي تحكم موضوع النـزاع في التحكيم التجاري " loi applicable " من بدلاً

أي القواعـد القانونيـة الوطنيـة       ) loi(فمن المعلوم أن بعض الفقهاء يميـز بين تعــبير          . الدولي

تكونت ية التي القانونأي مختلف القواعد  "droit" وبيـن تعبير ،"Règles étatiques "دولة مالالرسمية 

من صنع هيئات أو    على صعيد المجتمع الوطني أو الدولي أياً كانت مصادرها وسواء كانت مصادرها             

ومن الاتفاقيات والتشريعات التي أخـذت      . تجمعات أو أشخاص تهتم بتنظيم العلاقات الخاصة الدولية       

 في نصه الفرنسي 1985ي لعام  القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدول"droit  applicable"بتعبير 

الاتفاقية الأوربية بشأن التحكيم التجاري الدولي لعـام  (واتفاقية جنيف  ) نو الثامنة والعشر  28المادة  (
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)  من قانون الإجراءات المدنية    1496المادة   (1981 لعام    والقانون الفرنسي  .)المادة السابعة ( 1961

ونظـام  ) 183/1المـادة    (.1987دولي الخاص لعام    والقانون الاتحادي السويسري بشأن القانون ال     

 المقابلة للمـادة    1998 من النظام الجديد لعام      17/1المادة  (التحكيم لغرفة التجارة الدولية في باريس       

 فوشار وكولدمن في مؤلفهم التحكيم التجـاري        ويقول الأستاذان الفرنسيان  . ) من النظام القديم   13/3

لا تتضمن أية إشارة إلـى اسـتخدام       - المذكـورة سـابقاً    – 1496مادة  ال((: إنالدولي بهذا الصدد    

الطريقة التنازعية، وباستهدافها القواعد الحقوقية المختارة أو الملائمة فإنها تسمح للمحكـم بأنـه لا               

 أي خـارج    ،يقتصر على تطبيق أحد القوانين الوطنية بذاتها وأن يبحث ضمن المبادئ العامة للقانون            

 )1( ))الوطنية الأسس القانونية لقرارهالقوانين 

 واضحة في تأكيد الاتفاقيات الدوليـة والقـوانين الوطنيـة ونظـم التحكـيم               التحولاتكما تبدو هذه    

 أو  المؤسساتية على وجوب مراعاة المحكم لشروط العقد، أي للأحكام الاتفاقية، والعـادات التجاريـة             

 . للقانون الدوليدئ العامةوالمبا) Usage de commerce (التعامل التجاري

وهذا التطور، الذي بدأَ يخْطُّ ملامحه منذ بداية النصف الثاني من القـرن الماضـي وتنـامى بشـكل                   

متسارع في العقدين الماضيين، تم بفعل تطور الحاجات والعلاقات الاقتصادية، وأدى إلى ظهور قواعد              

 يمكن أن تلبي متطلبات طبيعـة العلاقـات         ،لي في إطار التحكيم التجاري الدو      وأساليب متنوعة  جديدة

 .بخصوصية التحكيم الدولي -إلى حد كبير جداً -كما تأثر . الاقتصادية الدولية

 وثانياً في قانون موضوع النـزاع أمام التحكيم الـدولي          ،وسنبحث أولاً في خصوصية التحكيم الدولي     

 وثالثاً في الاتجاهات التحكيميـة وتنـوع        .ودور المحكم الدولي في معالجة إشكاليات تحديده وتطبيقه       

 .الأساليب المتبعة في تحديد هذا القانون

 :خصوصية التحكيم الدولي: أولاً
همة بالنسبة إلى تحديـد القواعـد   ميتمتع التحكيم الدولي بخصائص نوعية محددة تنطوي على نتائج          

 : وأهم هذه الخصائص هي،النـزاعالناظمة لعملية التحكيم ولموضوع 

 . الوطنيةستقلالية المحكم الدولي تجاه النظم القانونيةا -1

يتولى عملية التحكيم الدولي محكم أو أكثر يسمى مباشرة من قبل المتعاقدين أو من قبل هيئة تحكيمية          

وفي التحكيم الدولي يختلف مركز المحكم وسلطاته وأسلوب عمله عـن           . ق مختلفة ائدولية وفقاً لطر  

 ومن الأمـور المسـلم بهـا فقهـاً        . ملهلوطني، وعن سلطاته وأسلوب ع    مركز القاضي أو المحكم ا    

  )2( المحكم الدولي يتمتع من حيث المبدأ باستقلالية تامة تجاه النظم القانونيـة الوطنيـة                أنواجتهاداً  
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 أو لمقر التحكيم أو غيرها من النظم القانونيـة، سـواء            ، أو لموطنهم  النـزاع أو لأطراف    ،للمحكمين

" وظيفـي " لأن المحكم ليس لـه انتمـاء   .عملية التحكيم أو بموضوعها أم لا صلة بعناصر كانت على 

فإذا كـان القاضـي الـوطني أو        . محدد إلى وحدة سياسية أو إقليمية معينة يمكن إلحاقه بها تحكيمياً          

يم على  المحكم في التحكيم الداخلي يمارس العدالة باسم الدولة التي ينتمي إليها أو التي يمارس التحك              

 الذي يجـب أن يصـدر أحكامـه باسـم           ،أرضها، كما هو الحال بالنسبة للمحكم في القانون السوري        

، فإن المحكم الـدولي عنـدما      )1973ن دستور عام     م 134المـادة  (الشـعب العـربي في سـورية     

 تلك التـي    يفصل في المنازعات ذات الطابع الدولي لا يمارس العدالة باسم الدولة التي ينتمي إليها أو              

صحيح أن المحكـم الـدولي      . صدر الحكم على أراضيها، ولا باسم الدولة التي ينتمي إليها المتعاقدان          

نه يمارس مهمة خاصـة لا      أ أو الدول المعنية بهذا التحكيم، إلا         الضمني يمارس التحكيم برضا الدولة   

القاضي الـوطني حارسـاً     بمعنى أن المحكم الدولي ليس مثل       . النـزاععامة، مصدرها إرادة أطراف     

التحكيم الدولي غيـر قابـل      " إن :ويبرر الأستاذ  رنيه دافيد ذلك بقوله      . )3(لنظام قانوني وطني محدد     

 فلقد أوجدته أصـلاً الضـرورة الملحـة         .بحكم طبيعته وعناصره ومداه أن يتكيف مع الأطر الوطنية        

زمة لهذه الحقيقة فإن المحكم ليس لـه        وكنتيجة ملا . )4( "للخروج من نطاق القواعد الوطنية الضيقة     

فقانون هـذا الأخيـر هـو    . ، كما هو الحال بالنسبة إلى القاضي الوطني "lex fori" قانون خاص به 

قانون الدولة التي ينتمي إليها، أي قانونه الوطني، فمنه يستمد صفته وكـذلك سـلطة الفصـل فـي                   

وإذا كان المحكم ملزمـاً بتطبيـق       . منازعات وبموجبه يفصل في هذه ال     .المنازعات التي تعرض عليه   

 إرادة المتعاقدين تصبح    إن : فإن ذلك لا يسمح بالقول من حيث المبدأ        ،القانون الذي اختاره المتعاقدان   

ن ظهرت أحياناً فإنها تتـرك مكانـاً فسـيحاً لإرادة    إلأن هذه الإرادة لا تظهر غالباً و  . قانوناً وطنياً له  

 .الخاصةالمحكم نفسه ولمفاهيمه 

 يحاول قسم من الفقـه      ،ومع التسليم بعدم وجود نظام قانوني وطني معين ينتمي إليه المحكم الدولي           

السائد حالياً إيجاد انتماء دولي له وذلك بإلحاقه بالجماعة الدولية أو وفق تعبيره المفضل بالجماعـة                

عتبارية للقانون العام والقانون المؤلفة من الأشخاص الا" "Collectivité transnationaleعبر الوطنية 

الخاص والأشخاص الطبيعيين الذين يدخلون طرفاً في العلاقات الاقتصادية التي تتجـاوز بعناصـرها              

 .)5(حدود الدولة الواحدة 

 وجـوب   :أهمها ،ورتب الفقه على هذه الاستقلالية التي يتمتع بها المحكم الدولي نتائج بالغة الأهمية            

مـه بالمقابـل    الز، وإ  نظم تنازع القـوانين الكلاسـيكية      ولاسيما ،انونية الوطنية تحريره من النظم الق   

 .بوجوب اتباع قواعد غير وطنية خاصة بالتحكيم الدولي
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 .استقلالية شرط التحكيم عن العقد الأصلي -2

يتمتع اتفاق المتعاقدين، بموجب شرط التحكيم المدرج في العقد الأصلي، بعرض أي نزاع ينشأ عـن                

لعقد على التحكيم، في نظر الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنيـة والاجتهـادات القضـائية              تنفيذ ا 

 الذي  النـزاع أو الذي تولد منه      ، باستقلالية تامة تجاه العقد الذي أدرج فيه شرط التحكيم         ،)6(الحديثة  

لأصلي بـاطلاً فـإن      بمعنى أنه إذا كان العقد ا      .)7(تم الاتفاق بشأنه بين الخصوم على عرضه للتحكيم         

العقد الأصلي ينتهي بانتهاء مدته فإن شرط       كان  وإذا  . هذا البطلان لا ينسحب بأثره إلى شرط التحكيم       

ففي هذه الحالات جميعها يبقى الشرط صحيحاً وقائماً        . التحكيم الذي يشكل بنداً أساسياً فيه يبقى قائماً       

 .ؤدي إلى بطلانه عيباً ي،بحد ذاته، ا الشرطهذفي كن يومنتجاً لآثاره القانونية، ما لم 

حتى أن الأستاذ الفرنسي كولدمان يرى أن استقلالية شرط التحكيم تشكل قاعدة ماديـة مـن قواعـد                 

 ولا يسـتبعد اعتبارهـا      .القانون الدولي مستقلة عن أحكام القانون الواجب تطبيقه على العقد الأصلي          

 حاجـات التجـارة     بالحسبان المحاكم الفرنسية، آخذة     واحدة من القواعد العرفية الدولية التي كرستها      

 .)8(الدولية 

لقـانون   اتفـاق التحكـيم   ويترتب على استقلالية شرط التحكيم، في التحكيم التجاري الدولي، خضوع 

 .  )9(مختلف عن القانون الذي يحكم العقد الأصلي 

 .الطبيعة المزدوجة للتحكيم -3

 . سواء أكان وطنياً أم دولياً     فقهاء مثل موضوع طبيعة التحكيم،    ما من موضوع أثار جدلاً كبيراً بين ال       

 .ويمكن أن نميز بهذا الصدد بين عدة اتجاهات

وأساس ذلك أن المحكمين يستمدون سلطاتهم من       . الأول يرى في التحكيم مؤسسة ذات طبيعة تعاقدية       

 قرارهم ليس إلا نتيجة     نإو.  على التحكيم  النـزاعاتفاقية التحكيم، أي من اتفاق الخصوم على إحالة         

 .  لا بد أن يكون التحكيم من نظام العقود الإراديةومن ثم. طبيعية لهذا الاتفاق

أما الاتجاه الثاني فيقول بالطبيعة الإجرائية للتحكيم، بناء على أن مهمة المحكم تماثـل فـي نظـرهم                  

 وأن هذه المهمـة لا يمكـن     ،مهمة القاضي ويخضع في ممارستها لإجراءات قضائية أو شبه قضائية         

لأن قرار المحكمـين لـيس إلا حكمـاً         . قبولها في النظام الوطني إلا إذا كانت جزءاً من نظام القضاء          

إنكار الصفة القضائية لهذا الحكم بشكل خاص ولعملية        من ثم   فلا يمكن   . صادراً وفقاً لإجراءات محددة   

 . التحكيم بشكل عام
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. )10( إجرائيـة    – التحكيم مؤسسة ذات طبيعــة مختلطــة تعاقديــة           أما الاتجاه الثالث فيرى في    

والواقـع أنـه لا يمكـن    . والاتجاه السائد حالياً في الفقه يميل إلى التمسك بالطبيعة المختلطة للتحكيم  

تغليب الطبيعة التعاقدية على الطبيعة الإجرائية للتحكيم أو العكس لأن ذلك ينطوي على التسليم بنصف               

مـن  مـن ثـم      ولابد   .فلا يمكن تجاهل أي من هاتين الطبيعتين في التحكيم        .  الحقيقة كاملة  الحقيقة لا 

 تعاقدية وإجرائية فـي      طبيعة خاصة مختلطة   ا أي على أساس كونه ذ     ،سالتعامل معه على هذا الأسا    

نية الوقت نفسه، وإن كان الجانب التعاقدي، أي الإرادي، يحتل مساحة أوسع على هذه الأرضية القانو              

لحريـة الأفـراد ميـداناً      وهذا ما يبدو واضحاً جداً في التحكيم التجاري الدولي الذي يترك            . المختلطة

،  وطبيعته القانونيـة تلبي واقع التحكيم الدولي وهذا ما يبرر قيام قواعد خاصة بالتحكيم الدولي          .رحباً

يز بـين التحكـيم الـداخلي       ومظاهره المتطورة التي عمقت التمي    الذاتية   ته خصوصي بالحسبانوتأخذ  

 .والاقتصادية تحتل ضمنها مرتبة الصدارة. والتحكيم الدولي، انطلاقاً من معطيات اقتصادية وقانونية

 .مة في ميدان التجارة الدوليةءالتحكيم هو الوسيلة الأكثر ملا -4

المنازعـات   التحكيم قد أصبح في وقتنا الراهن، وبحكم مزاياه المتعددة، الوسـيلة العاديـة لحـل                 إن

ه مـن الصـعب تصـور قيـام الحيـاة           إنّ :لدرجة حملت بعض الفقهاء على القول     . التجارية الدولية 

فكما رأينا سابقاً أن العمليات الاقتصـادية ذات الطـابع الـدولي    . الاقتصادية الدولية من دون التحكيم    

دية الدوليـة قـد دفعـت        حاجات العلاقات الاقتصا   إنو. تشكل حالياً مادة التحكيم وتعطيه خصوصيته     

 نظراً لعدم وجود قضـاء دولـي        .أطراف هذه العلاقات إلى هجر القضاء الوطني واللجوء إلى التحكيم         

 ، تماماً حاجات التجارة الدولية    للقانون الخاص في عالمنا الراهن، ونظراً لأن القضاء الوطني  لم يلبِ           

 التحكـيم  إنيمكـن القـول   ومن ثـم  . مجالولم يظهر قدرته على مراعاة التعامل التعاقدي في هذا ال   

وهذه الخصوصية تتطلب بالضرورة    . التجاري الدولي يتمتع حالياً بقضاء خاص به هو التحكيم الدولي         

تعاوناً فعالاً بين الدول من أجل ضمان فعالية التحكيم الدولي من جهة، والمحافظة على أمن العلاقـات     

من المحاكم الوطنية المحافظة على الحد الأقصـى مـن هـذه            كما تسلتزم   . التعاقدية من جهة أخرى   

وهذا ما سارت عليه بعض     . الفعالية بالتقليل أو بتخفيض رقابتها على التحكيم الدولي إلى الحد الأدنى          

 .الاتفاقيات الدولية

 :ويقول الأستاذ الفرنسي الكبير جان روبرت في هذا الصدد

"لتي تتم في ميدان الاقتصاد أن تجد في أعماقها العناصر الناظمـة             التحكيم يسمح فعلياً للاتفاقيات ا     إن

 .)11("  خلاقاً يكونلتنفيذها، وأنه بتطوره بخطى موازية للتطور الاقتصادي لا يمكن إلا أن
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      عزع القوانين الوطنيـة     تنا  نظم  هذه الخصائص على استخدام آليات     آثارولعله من الأهمية بمكان تَتَب

مصير العلاقة التقليدية القائمة بين التحكيم التجاري الدولي وآليـات نظـم            ي على   ، أ )الإسنادقواعد  (

المعايير أو الصـيغ أو     كما لابد من محاولة الكشف عن       . وتحديد مستقبل هذه العلاقة   تنازع القوانين   

الآليات الجديدة التي برزت في القرارات التحكيمية بصدد تحديد القواعـد الواجـب تطبيقهـا علـى                 

 . الذي ينظره المحكمونالنـزاعع موضو

والقوانين الوطنية المتعلقـة بـالتحكيم التجـاري الـدولي،          من القواعد الثابتة في الاتفاقيات الدولية       

ولكن غياب الاتفاق على تحديد هذا القانون، بسـبب  . خضوع موضوع النـزاع لقانون إرادة الخصوم     

اقد، يطرح على المحكم الدولي مشكلات وتساؤلات       عدم الاتفاق أو بسبب إهمال هذه المسألة عند التع        

 المعايير أو الأساليب أو العناصر المساعدة التي ينطوي عليها واقع التحكيم الدولي، ويمكن              ما. مةهم

هل تشـكل هـذه     التعامل معها من أجل حل مشكلة تحديد قانون موضوع النـزاع؟؟ و          من ثم   للمحكم  

  خاصاً بالتحكيم التجاري الدولي؟لاًلمعايير أو الآليات أسلوباً مستقا

معالجة مشـكلات عمليـة،      لا تقتصر على      كبيرة جداً،   أهمية تتبع هذا الموضوع ورصد تطوراته      إن

تحديد نظام التحكيم التجاري الدولي وعلاقته بالقواعـد القانونيـة          تتعداها إلى   عرضية أو دائمة، بل     

 ـم، و كوسيلة مفضلة لحل المنازعـات    ،  وتتناول أيضاً مستقبل هذا التحكيم    . التقليدية علـى  اته  نعكس

 .مصالح المشتغلين بالتجارة الدولية

ودور المحكـم الـدولي فـي معالجـة          :قانون موضوع النـزاع  : ثانياً

 إشكاليات تحديده وتطبيقه
مشكلة تحديد الحلول البديلة أو التكميلية عند غيـاب اتفـاق أطـراف             لابد من الإشارة بداية إلى أن       

ع بشأن تحديد القانون الواجب تطبيقه على موضوع النـزاع، سواء عند إبرام العقد الأصـلي               النـزا

أو في اتفاقية التحكيم اللاحقة على هذا العقد، تبقى قائمة حتى في حال وجـود مثـل هـذا الاتفـاق                     

، تـه ليعافقد يجد المحكم نفسه مدعواً للبحث في إمكانية قبول هذا الاختيـار وف             .الصريح أو الضمني  

لهـذا   النـزاع أن اختيار أطراف لاسيما أن المحكَّمين لا يهملون الإشارة في قراراتهم التحكيمية، إلاّ و

كما لابد أيضاً من مراقبة     .  أو أنه لا ينطوي على غش أو تحايل على القانون          .القانون مقبول ومنطقي  

اعد هذا القانون الذي اتجهـت      هذا الاختيار أحياناً في ضوء قانون معين لتحديد مدى انسجامه مع قو           

 .إليه إرادة الخصوم
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، عنـد    فهـل يكـون    ، وتطبيق القواعد الاتفاقية   النـزاعفإذا كان المحكم ملزماً باحترام إرادة أطراف        

 محرراً من أي التزام أو معيار أو ضوابط محددة من أجل تحديد القواعد الواجبة تطبيقها على                 غيابها،

 ؟النـزاعموضوع 

رية تعني استقلاليته التامة عن النظم القانونية الوطنية ذات الصلة بموضوع النــزاع             وهل هذه الح  

 سنادية وقواعد موضوعية؟؟إوغيرها، بما فيها من قواعد 

 يجب عليه الاستعانة بقواعد تنازع القوانين في قانون وطني معين لتحديد القـانون الـذي يحكـم                  أم

 ؟؟النـزاع

 عنـد  النـزاعتفاقيات الدولية من مسألة تحديد القانون الذي يحكم     سنحاول بداية استعراض موقف الا    

تعرض الاتجاه التقليدي الذي مازال متبعـاً ثـم سـنتناول           سغياب إرادة المتعاقدين بشأنه، وبعدها سن     

 وأخيراً الأسـاليب    ،الاتجاه الحديث القائم على مبدأ حرية المحكم واستقلاليته تجاه نظم تنازع القوانين           

 .رت في إطار هذه الحرية وهذه الاستقلاليةالتي ظه

والتشريعات الوطنيـة والأنظمـة      في الاتفاقيات الدولية     القانون الواجب تطبيقه   -1

 :المؤسساتية

 الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي الذي اهتمت بمسألة تحديد القانون            من استعراض 

 :يلاحظ ما يأت، نالنـزاعالواجب تطبيقه على موضوع 

1- الدولية الناظمة للتحكيم التجاري الدولي تحد من حرية المحكم الدولي بهـذا             بعض الاتفاقيات    إن

فالمادة .  وتوجب عليه تحديد هذا القانون عن طريق قواعد تنازع القوانين في دولة معينة             ،الشأن

ول ورعايا الدول الأخـرى     من اتفاقية واشنطن المتعلقة بتسوية منازعات الاستثمار بين الد        / 42/

 توجب على المحكم،  عند غياب إرادة الخصوم وعدم اتفاقهم على تحديـد القـانون                1966لعام  

 بما فـي  ،النـزاع وفق قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النـزاعالواجب تطبيقه، أن يفصل في     

انظـر فـي    . (( الموضوع ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين وكذلك مبادئ القانون الدولي في         

مـن  / 19/والمـادة   .  اتفاقية المؤسسة العربية الضمان الاسـتثمار       من 16 المادة   المعنى نفسه 

توجـب علـى المحكـم       التي   1987اتفاقية عمان لعام    الاتفاقية العربية للتحكيم التجاري الدولي      

ود نص فـي اتفـاق    وفي حال عدم وج   . )) وفقاً للقانون الذي اختاره الأطراف     النـزاعالفصل في   

أما القـانون النمـوذجي     . التحكيم يفيد ذلك تطبيق قانون الدولة التي يجري التحكيم على إقليمها          

 والاتفاقية الأوربية للتحكـيم التجـاري       1985للأمم المتحدة بشأن التحكيم التجاري الدولي لعام        
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ن الواجب تطبيقـه علـى       تحديد القانو  ، فقد أوجبتا على المحكم    1961الدولي اتفاقية جنيف لعام     

 وهـذه   .سناد في نظام قانوني وطنـي     إ، عند عدم تعيين هذا القانون، عن طريق قاعدة          النـزاع

 التي يراها المحكم واجبـة التطبيـق        الإسناد بالنسبة إلى القانون النموذجي، قاعدة       القاعدة هي، 

 ).7المادة (ملائمة للقضية  الالإسناد، وهي بالنسبة إلى اتفاقية جنيف، قاعدة )2 فقرة 28المادة (

2- بعض التشريعات الوطنية تضع ضوابط احتياطية عند غياب إرادة المتعاقـدين الصـريحة أو               إن 

، ومثـال ذلـك بعـض       النــزاع الضمنية من أجل تحديد القانون الواجب تطبيقه على موضوع          

الموطن المشترك   من القانون المدني السوري التي تجعل من         20التشريعات العربية، مثل المادة     

وهذه المـادة  . (ياً ثاناً احتياطيإسناد أول ومن محل الإبرام ضابط     اً احتياطي إسنادٍن ضابط   يللمتعاقد

). مماثلة في مضمونها لغيرها من القواعد المقررة في بقية التشـريعات العربيـة بهـذا الشـأن       

واجب تطبيقـه، سـلطة     وبعضها الآخر يترك للمحكمة، عند غياب اتفاق الخصوم على القانون ال          

 من القانون الهولندي والمادة     2 فقرة   1045المادة  (مة،  ءتحديد القواعد الحقوقية التي يراها ملا     

أو الأكثر ارتباطـاً بموضـوع      ) 1981 لعام    فقرة آ من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي       1496

 من قانون التحكـيم     39/2 والمادة   )1988 لعام    من القانون السويسري   187/1المادة   (النـزاع

 .)2001 من قانون التحكيم الأردني لعام 36/2والمادة 1994المصري لعام 

 أو الأكثـر ارتباطـاً      ءمةيتوجب على المحكم، من أجل تحديد القانون الأكثر ملا         وفي هذه الحالات لا   

 ـ   .أشار بذلك  في القانون الوطني الذي      الإسناد، استشارة قواعد    النـزاعبموضوع   ره مـن    أو في غي

القوانين الأخرى، بل يمكن أن يتم تحديد هذا القانون بصورة مباشرة دون المرور بالضرورة بقواعد               

 . كما سنرى لاحقاً، في أي من هذه النظمالإسناد

3- بعض نظم التحكيم الدولي المطبقة لدى بعض المؤسسات التحكيمية، مثل نظام التحكيم لـدى               إن 

ترك للمحكَّم حرية تحديد القواعـد التـي يراهـا          ي،  1998لعام  غرفة التجارة الدولية في باريس      

 .عند غياب اتفاق الخصوم بشأن القانون الواجب تطبيقه) 1 فقرة 17المادة  (لنـزاعلملائمة 

ومما يلفت الانتباه هنا أن نظام التحكيم السابق لغرفة التجارة الدولية في باريس كان يقضـي، عنـد                  

 التي يراها المحكـم ملائمـة       الإسنادبيق القانون الذي تسميه قاعدة      عدم اتفاق الخصوم، بوجوب تط    

 ).3-13المادة  (النـزاعلموضوع 

 من 1-17، والتي أصبحت المادة من النظام القديم  / 3-13/وهذا التبدل الذي طرأ على صياغة المادة        

كبر في تحديد القانون    النظام الجديد، يعبر عن رغبة واضعي هذا النظام الجديد في منح المحكم حرية أ             

 .، تجعله أكثر استقلالية تجاه نظم تنازع القوانين الوطنيةالنـزاعالواجب تطبيقه على موضوع 
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ذا كان المحكم يعمل خارج إطار أي نظام يلزمه بمعيار أو معايير احتياطية محددة لتحديـد القـانون        فإ

سي المتعلق باتفاق إرادة الخصـوم       عند غياب المعيار الأسا    ،  النـزاعالواجب تطبيقه على موضوع     

على تطبيق قانون معين، فإن التساؤلات السابقة تبقى قائمة حول مدى استقلالية المحكم تجـاه نظـم     

وكذلك بشأن مدى حريـة     . النـزاعتنازع القوانين، عند محاولته تحديد القواعد الواجب تطبيقها على          

 في الـنظم التـي      النـزاع الأكثر اتصالاً بموضوع      الملائمة أو  الإسنادالمحكم في تفسير معنى قاعدة      

 .تعتمد هذه القواعد

 :ويمكن التمييز بهذا الصدد بين اتجاهين أساسيين

 من أجل تحديد القانون     الإسنادتقليدي، متأثر بالأسلوب التنازعي، يوجب على المحكم المرور بقواعد          

 .الإسناد الواجب تطبيقه مع اختلاف في تحديد الهوية الوطنية لقاعدة

 . ينادي باستقلالية المحكم عن نظم تنازع القوانين الوطنية،حديث

 : التنازعيبالاتجاه التقليدي القائم على استخدام الأسلو -2

فمع اتفاق أصحاب هذه النظريات     . وهذا الاتجاه نظري فقهي ويتمثل بوجود عدة نظريات وعدة أفكار         

 الإسـناد  عن طريق قواعد     النـزاعتطبيقه على موضوع    والأفكار على وجوب تعيين القانون الواجب       

 .في نظام قانوني معين، إلا أنهم يختلفون في تحديد هوية هذا النظام

فمنهم من ينادي بوجوب رجوع المحكم إلى نظام تنازع القوانين في قانونه الوطني أو في قانون                 -أ 

م اتفاق المتعاقـدين بشـأن       عند عد  النـزاعموطنه لتحديد القانون الواجب تطبيقه على موضوع        

 .)12( معرفة المحكم به أكثر من غيره ضترافهذا القانون، على أساس ا

ينادون وأصحاب هذا الاتجاه    . وهناك اتجاه آخر يفضل الأخذ بالقانون الوطني للخصوم وليس للمحكم         

طنهمـا  بالرجوع إلى نظام تنازع القوانين في القانون الوطني المشـترك للمتعاقـدين أو قـانون مو               

بشـخص  من غيرها   المشترك، في حال اختلافهما في الجنسية، على أساس أنها أكثر صلة وارتباطاً             

 .)13( أهمية الموطن في تعامل الأفرادفضلاً عن المعروض على التحكيم النـزاعالمتعاقدين وب

لك وذ. النـزاعومنهم من يفضل نظام تنازع القوانين في قانون المحكمة المختصة أصلاً بنظر              -ب 

 .)14(معروضاً على التحكيمهذا النـزاع قياساً على الأصل فيما لو لم يكن 

 انطلاقاً من ضـرورة     ،ب نظام تنازع القوانين في قانون بلد تنفيذ حكم المحكمين         غلِّومنهم من ي   -ج 

قـراره علـى الصـعيد      لوجوب اهتمام المحكم الدولي بتوفير أقصى قدر ممكن مـن الفعاليـة             

 .)15(الدولي
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 تأسيساً علـى    ،النـزاعيطالب بتطبيق نظام تنازع القوانين الذي يتفق عليه أطراف          ومنهم من    -د 

 و بصـورة  الطبيعة التعاقدية للتحكيم التي تسمح لهم بتحديد القانون الواجب تطبيقه مباشـرة أ            

 .)16(غير مباشرة عن طريق اختيار نظام تنازع القوانين 

وظاً لها على الصعيد التطبيقي والعملي فإننا نلاحظ مـن          وإذا كانت هذه الاتجاهات لم تلقَّ انعكاساً ملح       

خلال القرارات التحكيمية المنشورة، وجود انعكاسات ملحوظة لاتجاهات أخرى، ربمـا تكـون أكثـر               

 :الآتيةالاتجاهات الفقهية والقضائية التي تدعوا إلى الأخذ بالنظم : أهمية، وهي

 )انون مقر العقدأي في ق(نظام تنازع القوانين في قانون العقد  -أ 

 Localisation( المذهب الموضوعي في تطبيق مبدأ قـانون الإدارة  أتباعوأنصار هذا الاتجاه هم من 

objective ()17(،      ومنهم فراجيستاس وكلَين وغيرهم )ومن منتقديه الأستاذ السويسـري لاليـف       . )18
 .)21 (وكولدمان) 20 (والفرنسي فوشار) 19(

 ).مقر التحكيم( دولة المقر نظام تنازع القوانين في قانون -ب 

ومـن   .)22(1952عـام   رته المنعقدة في امستردام     وقد نادى بهذا الاتجاه معهد القانون الدولي في دو        

أشهر المدافعين عنه الأستاذ سوزر هال الذي يرى في التحكيم مؤسسة ذات طبيعة مختلطة تعاقديـة                

 .لطابع الإجرائي لهامع تركيز أكبر على ا.  بمضمونها وآثارهاإجرائيةبمصدرها 

   يجب ربط نظام تنازع القوانين للمحكم الدولي بقواعد القانون الدولي الخاص في قانون البلد              ومن ثم

الذي يرى فيه حل يأس أكثر منـه  ) 24( رينيه دافيد ذالأستاومن منتقديه . )23(الذي يجري فيه التحكيم     

 .مبدأً عاماً

.  مزايـاه وعيوبـه    ، نظرية أو تطبيقية   ته كانت أهمي  أياً ،ظمن هذه الن  مومما لا شك فيه أن لكل نظام        

 .ولعل أهم ما يعيبها هو عدم مطابقتها لمسلك المحكمين ولتطلعات المشتغلين بالتجارة الدولية

 استقلالية المحكم الدولي تجاه نظم تنازع القوانين         القائم على مبدأ   الاتجاه الحديث  -3

 :الوطنية

د حالياً أن المحكم الدولي ليس ملزماً من أجل تحديد القانون الواجب تطبيقه             يرى الاتجاه الفقهي السائ   

 فـي قـانون دولـة    الإسناد اختيار المتعاقدين لهذا القانون اتباع قواعد ته أو عند مراقبالنـزاععلى  

ذلـك، سـواء     لم يكن هناك في العقد ما يدل على عكـس             ما المقر أو في قانون العقد أو في غيره،       

باشرة أم غير مباشرة، عن طريق الإحالة على نظام معين للتحكيم ينطوي على دلالة معينة               بصورة م 

 : هنري باتيفول عن ذلك باختصار شديد قائلاًذويعبر الأستا. واضحة بهذا الشأن
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"25("  في بلد معين دون غيرهالإسناد المحكم الدولي ليس ملزماً باتباع قواعد إن(. 

فمـا هـي    . )26(ي تصدت إلى هذه المسألة تؤكد هذا المعنى بشكل أو بـآخر             والقرارات التحكيمية الت  

أو البحـث   الإسـناد  قواعد حرية المحكم في اختيار   ؟ وهل تعني عند أصحابه       الاستقلالية همبررات هذ 

 ما حدود هذه الحرية وما أهمية هذه الاستقلالية؟عن القانون الواجب تطبيقه خارج هذه القواعد؟ و

 إبرام العقد، أو عنـد اتفـاقهم علـى          دذا الاتجاه في تبريره إلى مسلك المتعاقدين عن       يستند أصحاب ه  

 وإلى موقـف التشـريعات الوطنيـة     ، من جهة،   على التحكيم بموجب مشارطة التحكيم     النـزاعإحالة  

 .، من جهة أخرىالنـزاعوالاتفاقيات الدولية من مسألة القانون الواجب تطبيقه على 

 تـرك الحريـة للمحكـم       فيضمنية  الصريحة أو   الهم  رغبت في حالات كثيرة عن      فالمتعاقدون يعبرون 

ختيار القانون الواجب التطبيق على العقد، سواء عن طريق اللجوء إلـى قواعـد إسـنادية                لاالدولي  

وهناك حالات نـادرة لا     . يختارها المحكم لهذا الغرض أو بصورة مباشرة، دون المرور بهذه القواعد          

، وإنما يكتفون بالتعبير عن رغبتهم فـي        النـزاععاقدون على قانون مادي معين لحل       يتفق فيها المت  

 في  الإسناد حسب قواعد    هتطبيق فيه المحكم أنه القانون الواجب        وفق القانون الذي يرى    النـزاعحل  

وفي حالات أخرى يترك المتعاقدون     . دولة معينة أو في نظام التحكيم في مؤسسة دولية محددة         قانون  

محكم بصورة صريحة حرية تحديد نظام تنازع القوانين الذي يمكن اتباعه لتحديد القانون الواجـب               لل

 عن تحديد نظام تنازع القوانين الواجب تطبيقه من قبل           وفي بعض الحالات يسكت المتعاقدون     .تطبيقه

 ودون أن يكـون     ،النـزاعالمحكم، وعن تحديد القانون المادي الواجب تطبيقه مباشرة على موضوع           

وفي حالات أخـرى متـواترة      .  لدى مؤسسة دولية معينة    يهناك اتفاق على لجوئهم إلى نظام تحكيم      

 دون أية إشارة إلـى      النـزاععلى العقد موضوع    اقدون على القانون الواجب تطبيقه      أيضاً يتفق المتع  

 . عند الحاجة)27(نظام تنازع القوانين الذي يجب على المحكم اتباعه 

ختيـار  لا مطلقة    شبه لواضح أن المحكم الدولي يجد نفسه في معظم هذه الحالات مزوداً بحرية           ومن ا 

مع قيود محددة تفرضها القواعد الآمرة في القـانون الـدولي           ، ولكن    الواجب تطبيقها  الإسنادقواعد  

 .الخاص للدول ذات العلاقة إن وجدت

اشرة أو غير مباشـرة مبـدأ حريـة المحكـم           والاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية تؤكد بصورة مب      

 أمـام قاضـي     تستبعد فكرة مراجعـة الموضـوع     / 1958/من اتفاقية نيويورك    " 5: "فالمادة. الدولي

، التي يمكن أن تقوم على أساس مراقبة تحديد         "عند تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية     " الإكساء الوطني 

بلـد   المختصة، سواء تلك الموجودة في       الإسناداعد   بمقتضى قو  النـزاعالقانون الواجب تطبيقه على     

ر مراقبة حكم المحكمين على مدى تطابقـه مـع          قصوتَ.  أو في البلد المطلوب التنفيذ فيه       التحكيم مقر
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 ،النظام العام في بلد التنفيذ وتحديد القانون المختص بشأن أهلية المتعاقدين وصحة شرط التحكيم فقط              

 .)28(وبشكل تبعي الإجراءات 

 لا تعتبر عدم استخدام أو عدم اللجوء إلى نظام محـدد لتنـازع              1961 من اتفاقية جنيف     /7/والمادة  

 في  الإسناد آخر غير القانون الذي تشير إليه قواعد          قانون ، وتطبيق "نظام مقر التحكيم مثلاً   "القوانين  

 . بطلان قرار التحكيم أو عدم صحتهأسبابهذا النظام، سبباً من 

المبدأ متبع أيضاً في نظم التحكيم المعتمدة لدى بعض المؤسسات التحكيمية المعروفة في             كما أن هذا    

 .النظم الغربية مثل نظام غرفة التجارة الدولية في باريس

من نظام هذه الغرفة التي تلزم المحكم بضرورة بذل عنايته ليكون حكمه قابلاً للتنفيذ، لا               " 26"فالمادة  

لمحكمين بشأن اختيار نظام تنازع القوانين، ولا تلـزمهم أيضـاً باتبـاع             على ما يقيد حرية ا    تنطوي  

والقوانين الوطنية المختلفـة عمومـاً لا       . قواعد هذا النظام، أي قواعد تنازع القوانين في بلد التنفيذ         

 في بلد التنفيذ سبباً لرفض التنفيذ أو لـرفض الاعتـراف بحكـم    الإسنادتجعل من عدم احترام قواعد     

من قانون أصول المحاكمات السوري وغيـره مـن القـوانين           " 306"ن، كما هو حال المادة      المحكمي

 .ةالعربية المشابه

 :ق والآليات المستخدمةائالاتجاهات التحكيمية وتنوع الطر: ثالثاً
في نطاق هذه الحرية المتاحة للمحكم الدولي وفي معرض بحث المحكم عن القانون الواجب تطبيقـه                

 ـ  زاع لا بد من العودة إلى القرارات التحكيمية الدولية التي تعرضت لهـذه المسـألة              على موضوع الن

لمعرفة مسلك المحكمين بهذا الشأن، وتحديد توجهاتهم وأساليبهم المتبعة ومدى علاقتها بنظم تنازع             

 .القوانين أو بظروف عملية التعاقد وعناصر عملية التحكيم

 .، مالم يتفق الخصوم على خلاف ذلـك       بالصفة السرية أصلاً  من المعلوم أن قرارات المحكمين تتمتع       

. غير أن المنشـور منهـا ينطـوي علـى دلالات واضـحة            . وقليلة هي القرارات التي يتيسر نشرها     

 .بخصوص بيان مدى حرية المحكم ومدى التزامه بنظم التنازع الوطنية

أن يؤكـدون   حكمين وبـاحثين،    العارفون بالتحكيم الدولي والمشتغلون به عن قرب، من إداريين وم         و

 الدولي الخاص عند غياب الدلائل       القانون آلياتالمحكمين يتمتعون بحرية واسعة بالنسبة للتعامل مع        

. ى مؤسسات التحكيم الدولية   تحكيمي لإحد على توافق إرادة المتعاقدين، أو عند عدم الإحالة إلى نظام           

 الإسـناد ، عند بعضهم، إلى حد تجاهـل قواعـد          طاق هذه الحرية لم يصل في مداه      نا نلاحظ أن ن   ولكن

 .الوطنية تجاهلاً كلياً
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ق وأساليب مختلفة لدى المحكمـين مـن أجـل          ائكما نلاحظ أيضاً في إطار هذه الاعتبارات ظهور طر        

 .إلى حل النـزاع المعروض على التحكيمومن ثم الوصول إلى القانون الواجب تطبيقه، 

 :ي، هساليبق والأائهذه الطروأهم 

 .النـزاع في الدول ذات العلاقة بموضوع الإسنادلقواعد ) أو التراكمي(التطبيق الجامع  -أ 

 .الإسناداتباع الطريق المباشر دون المرور بقواعد  -ب 

 .اللجوء إلى المبادئ العامة للقانون الدولي الخاص -ج 

 Application cumulative الإسنادلقواعد ) التراكمي(التطبيق الجامع  -أ 

أن يلجـأ  : "هو) Yves Derains(  الجامع، كما يلخصه أحد المشتغلين بالتحكيم الدولي معنى التطبيق

 في النظم القانونية الوطنية التي لها صلة بموضـوع          الإسنادم إلى فحص كل قاعدة من قواعد        المحكّ

 المعروض عليه، فإذا لاحظ خلال ذلك أن هذه القواعد متقاربة وتؤدي إلـى تطبيـق قـانون                  النـزاع

 .)29(" النزاعد، فإنه يلجأ إلى إعلان هذا القانون مختصاً بحكم وحي

 .)30(ي باريـس بهـذا المـعنى كثيرة جداً       والقرارات التحكيمية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية ف       

نه إذا كان المحكم الدولي غير ملزم باتباع نظام وطني معين لتنـازع             أومنطلق هذا الحل عند مؤيديه      

 صانعاً بـذلك لنفسـه   ،عشوائية واستبعاد النظم الأخرىحدها بصورة   أبإمكانه أن يختار    القوانين فإن   

كما له أيضاً أن يميز أو ينتقي بعضاً منها ليقوم بتطبيقها تطبيقاً جامعاً بغية الوصول               . نظامه الخاص 

 .النـزاعإلى القانون الواجب تطبيقه على موضوع 

) 31( الأكثر ملاءمة،    الإسنادرأي بعض المحكمين إلى قاعدة      وهذا الأسلوب في التفكير والعمل يوصل ب      

قانوناً، معترفاً باختصاصه مـن     أو إلى القانون الذي يكون معترفاً باختصاصه دولياً، أو بصورة أدق            

ويلبـي هـذا القـانون أيضـاً قصـد المتعاقـدين الضـمني أو             . مجموعة قوانين الدول ذات العلاقة    

 .)32(المفترض

عمل بهذا الأسلوب أو الطريقة يفترض معرفة نظم التنازع ذات العلاقة و تحديـدها              ومن الواضح أن ال   

 .بصورة مسبقة

     رون التطبيق الجامع على نظم التنازع في الدول التي لهـا صـلة             قصِوقد لوحظ أن بعض المحكمين ي

 .النزاعبموضوع 

 ،في الـدول ذات العلاقـة       نظم تنازع القوانين   فضلاً عن  ،هذا التطبيق نطاق  خر يدخل في    وبعضهم الآ 

 . وهذا الأمر بتقديرنا يعبر عن بعد جديد لنطاق تحرك المحكم الدولي. في مقر التحكيمالإسنادقواعد 
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في الدول ذات العلاقة التي تؤدي      ويسلتزم هذا الأسلوب البحث عن جوانب التقارب بين أنظمة التنازع           

دون أن يكون المحكم ملزماً باختيار نظام معين        ،  النـزاعإلى تلاقي هذه النظم على قانون معين لحكم         

 ، عنـد مؤيديـه،    وفي حال عدم الوصول إلى هذا القانون يجـب        . للإسناد من أجل تحديد هذا القانون     

 .التخلي عن التطبيق الجامع والبحث عن طريق آخر

تي تؤدي  همة جداً وهي وحدة النتيجة ال     مويرى أنصار هذا الأسلوب في الفقه أنه ينطوي على نتيجة           

 عن طريق استخلاص قاعدة إسناد مقبولة دولياً تؤدي إلى حل معترف بـه مـن                الإسنادإليها قواعد   

وبنظرهم أن مثل هذه الفكرة تنسجم مع مستلزمات التحكيم الدولي التي تتطلب أن             . الدول ذات العلاقة  

ته الدوليـة تكـاد تكـون        حلاً دولياً لا وطنياً، وإن كانت صف       هيكون حل مشكلة القانون الواجب تطبيق     

 .)33(دة جغرافياً ومحد

 الوطنية ويقف على مسافات متساوية مـن هـذه          الإسنادوإذا كان هذا الأسلوب يظل قريباً من قواعد         

 .الإسنادمنقطعة الصلة بقواعد القواعد، إلا أن الأساليب والآليات الأخرى المستخدمة تجد نفسها 

 .الإسناد التطبيق دون المرور بقواعد      تحديد القانون الواجب  ( المباشر   الطريق -ب 

"Voie directe"( 

 دون  النــزاع بموجب هذا الأسلوب يلجأ المحكم الدولي إلى تعيين القانون الواجـب تطبيقـه علـى                

 .)34( أو دون الإشارة إليها الإسنادالمرور ظاهرياً بقواعد 

 على مشكلة تنازع القوانين،      دون الوقوف  النـزاعأي أن المحكم بهذه الطريقة يتجه مباشرة إلى حل          

وفي ذلك تجاوز لقواعد القانون الدولي      . أي دون أن يكون مضطراً للفصل في مشكلة تنازع القوانين         

 :ويتم ذلك بأحد سبيلين. الخاص، ولاسيما لوسائله التقليدية

 ـ         . إما بتحديد القانون الواجب تطبيقه مباشرة      ية وذلك بعد تحليل الظـروف القانونيـة ووقـائع القض

وذلك . ، أو دون الإشارة إلى القانون الواجب تطبيقه       النـزاعباعتباره القانون الأكثر ارتباطاً بموضوع      

 أو  ،)35(عن طريق تفسير العقد بحد ذاته والنظر إلى العقد بصورة مستقلة عـن أي اعتبـار آخـر                   

 .)36(نونية الوطنية بتفسيره في ضوء المبادئ العامة والتعامل التجاري بعيداً عن أي من النظم القا

وهذان السبيلان للطريق المباشر يختلفان من الناحية النظرية ولكنهما قريبان من بعضهما من حيـث               

، النــزاع  أكثر من غيرهما من السبل المستخدمة في التحكيم الدولي لحل            ،ويعبران. الواقع والنتيجة 

 بالحسبان، آخذاً   قانون الواجب تطبيقه  عن مدى الحرية الواسعة التي يتمتع بها المحكم بشأن تحديد ال          

وهذا . ظروف عملية التعاقد النفسية والاقتصادية والتنظيمية والتعامل المهني في كل قضية على حدة            
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 ومن الأنظمة التحكيمية التي منحت الهيئة التحكيمية        .ما يضفي على القرارات التحكيمية خصوصيتها     

تراه الهيئة مناسباً دون اللجوء إلى قواعد تنازع         فق ما  و ،صلاحية تحديد القانون الموضوعي مباشرة    

وقواعـد محكـمة لندن   ) 17/1المادة  ( نظام غرفة التجارة الدولية      ،في هذه الدولـة أو تلك    القوانين  

 )37() 22/3المادة (للتحكيم الدولي 

 : العامة للقانون الدوليالمبادئتطبيق  -ج 

كم في تحديد نظام تنازع القوانين تسمح لـه بـاللجوء   أن حرية المح على فكرة   ويعتمد هذا الأسلوب،    

علـى الطريقـة     هذه المبادئ يمكن الوصول إليها اعتمـاداً         نإ و إلى مبادئ القانون الدولي الخاص،    

 .)رابل(، التي يقول بها الأستاذ الألماني  لمختلف النظم القانونيةالتحليلية المقارنة

غيـر أنـه    .  مانع للمبادئ العامة للقانون الدولي الخاص      ولعله من الصعب الاتفاق على تعريف جامع      

لأكثر شيوعاً مـن غيرهـا فـي        ها تلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين ا      نّإ : بشكل عام  يمكن القول، 

 .)38(العالم

 فـي الـنظم ذات   الإسنادوأسلوب تطبيق المبادئ العامة يبدو قريب الشبه من التطبيق الجامع لقواعد  

. ، وإن كان من الصعب تمييزهما بوضوح تام        معاً نوغالباً ما يتقاطعا   .)39( النـزاعع  العلاقة بموضو 

 ،كما يمكن أن يتراكب هذا الأسلوب مع استخدام قواعد القانون الدولي الخاص في دولة مقر التحكـيم                

. )40(لاسيما عندما يرى المحكم أن الحذر يتطلب منه عدم ربط تعليل قراره بأسلوب محـدد ووحيـد                و

 :أن المحكمين يرون أنهتبين من بعض القرارات التحكيمية الدولية وي

لأن ذلك يؤدي حتماً . ليس من العدل أن يستند المحكم إلى أحد النظم القانونية واستبعاد النظم الأخرى         "

ولهذا يكون من الملائم دوماً أن يتوجه المحكـم نحـو           . النـزاعإلى خرق مبدأ المساواة بين أطراف       

 ".)41(عامة التي تحكم تنازع القوانين في القانون الدولي الخاصالمبادئ ال

ونشير أخيراً إلى أن المبادئ العامة للقانون الدولي هي غير قواعد القانون الدولي الخاص المادية أو                

 .)42(.الإسنادالموضوعية المتعلقة بموضوع محدد وتطبق دون المرور بقواعد 

 :خاتمـة
 يشـهد   رضه أن واقع التحكيم الدولي في مسائل القانون الدولي الخاص         يتبين لنا من خلال ما سبق ع      

تأكيداً متزايداً على مبدأ حرية المحكمين الدوليين عند غياب مظاهر التعبير عن إرادة المتعاقدين بشأن               

 .النـزاعتحديد القانون الذي يجب على المحكم إعماله عند الفصل ب
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هم وأفكارهم القانونية في    ءقواعد ملزمة لهم أن يعملوا آرا     وهذه الحرية أتاحت للمحكمين عند غياب       

 مما أدى إلى تنوع القواعد والأساليب التي تقوم عليها هذه           ،معالجة منازعات الأفراد التجارية الدولية    

 .المعالجة

 المحاكم الوطنية أو أمـام      امويمكن أن نميز في إطار هذه القواعد والأساليب بين ما هو عام يطبق أم             

 .ات التحكيم على السواء، وبين ما هو خاص بالتحكيم الدوليهيئ

والمبادئ العامة  .  المحكم الدولي  وأمامفمبدأ قانون الإرادة متبع وواجب الاحترام أمام القاضي الوطني          

 أو  الإسنادأمام كثير من المحاكم الوطنية عند عدم إمكان إعمال قواعد           الدولي الخاص مطبقة    للقانون  

 .غيابها

عد القانون الدولي الخاص المادية، أي القواعد المادية الخاصة بعلاقات الأفراد التجارية المادية،             وقوا

يطبقها القاضي الوطني كإحدى الوسائل الممكنة للتغلب على اختلاف تشريعات الدول، إن لم نقل على               

بق أيضاً أمام المحكم    وهذه القواعد تط  .  هذه القواعد في قانونه الوطني      مثل تنازع القوانين عند وجود   

 .الدولي كما تطبق أمام القاضي الوطني

أما خصوصية القواعد المطبقة في التعامل التجاري الدولي فتتمثل بكون مصادر القواعد المادية منها              

 دون أن يكـون     النـزاعدولية لا وطنية، من جهة، وتتمثل أيضاً بمبدأ حرية المحكم في تحديد قانون              

ولعل وجود هذه القواعد هـو      .  من جهة أخرى   ، في قانون وطني معين    الإسنادواعد  ملزماً باستخدام ق  

الذي أثار الكراهية والعداء للقانون الدولي الخاص من قبل المتعصبين القائلين بوجود قانون خـاص               

 .بالتحكيم التجاري الدولي

لقـة بموضـوع    ولكن هل هذه الخصوصية، المحصورة بقسم محدد من قواعد التحكيم الـدولي المتع            

ومـن  ، هي من الوضوح والتكامل بحيث تسمح بقطع صلتها بقواعد القانون الدولي الخاص؟              النـزاع

  هل تسمح بالتنكر لهذه القواعد والانتقال إلى فكرة إنشاء قانون مستقل خاص بـالتحكيم التجـاري         ثم

 وأون فـوق الـوطني،      قان وأالدولي، يمكن أن نطلق عليه تسميات مختلفة، منها قانون غير وطني،            

 قانون المشتغلين بالتجارة ؟؟؟ وأقانون عبر الوطني، 

 وغيرهما من الفقهاء   )44(، ودافيد   )43( كان يقوده في فرنسا الأستاذ غولدمان        ،يتنامى حالياً تيار فقهي   

، ينادي بوجود قواعد مستقلة خاصة بالتحكيم التجاري الدولي، بدأت تتبلـور فـي التعامـل                الغربيين

وهـذه  ). lex mercatoria(يطلقون عليه بشكل عام اسـم  ما تشكل عندهم ويمكن أن . ي الحاليالدول

 :القواعد المستقلة تجد مصادرها في

 .الشروط الخاصة التي يمكن أن يتفق بشأنها الأفراد وتدرج بعقودهم -
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 فـي    التعامـل  العقود النموذجية التي صنعتها بعض الهيئات والجمعيات المهنية الدولية لخدمة          -

 .بعض الميادين التجارية والاقتصادية بشكل عام

القواعد المشتركة بين الأمم، التي يمكن أن يستخلصها المحكمون، بما فيها قواعد العدالة والنية               -

 . العادات والأعراف التجاريةفضلاً عن، )45(الحسنة في التعامل 

 . ية الاتفاقية الدولية الخاصة بالعلاقات الاقتصادية الدولالقواعد -

ه خليطاً مـن   منجعلت" lex mercatoria "ه التعددية في مصادر قانون المشتغلين بالتجارة الدولية وهذ

ولهذا القانون عند أصحابه مؤسساته المتمثلة في هيئات التحكـيم الدوليـة            . قواعد متفرقة ومتنوعة  

أن قواعد هـذا القـانون      ومن الواضح   . ن الذين يتولون تطبيقه   يالدائمة وأنظمتها القانونية والمحكم   

 :ليست مستمدة من سلطة أية دولة وإنما كما يقول الأستاذ دافيد

الذي يمكن أن يعبروا عنه من خـلال اتفاقيـاتهم أو   ) النـزاع(من معنى العدالة لدى أطراف التعامل      "

قواعـد   والمحكم الدولي يطبق هذه ال     .)46("  التي يمكن أن تكملها أو تفسرها      من خلال الوثائق الأخرى   

 ب دون حاجـة لاسـتخدام الأسـلو       النــزاع غير المستمدة من سلطة وطنية مباشرة على موضوع         

 لا ،التنازعي الذي يقوم عليه القانون الدولي الخاص والذي لا يـتلاءم عنـد أصـحاب هـذا الـرأي       

 .بأسلوبه، ولا بقواعده، ولا بتصميمه مع حاجات وطبيعة التحكيم التجاري الدولي

الدولي الخاص والدعوة لإيجاد قانون مستقل خاص بالتحكيم التجـاري           هجر القانون    ومن باب تبرير  

 :الدولي يرى أنصار هذا القانون الأخير أنه

ليس هناك قانون وطني له الحق دون غيره بالانفراد في حكم العلاقات التي تتصل بعلاقات الأفراد                 -1

 بما فيها العلاقات التجارية الدولية يجـب        فإن العلاقات غير الوطنية   ومن ثم   . ذات الطابع الدولي  

 .أن تخضع لقواعد دولية لا وطنية في إطار التحكيم الدولي

 الدوليـة   ولا يخدم مصلحة التجارة   . لبي نزعة وطنية ضيقة   ي تعدد أنظمة التنازع بتعدد الدول       نإو -2

 .يكما أنه لا يلائم الطبيعة الدولية للمنازعات الخاصة بالتحكيم الدول. وتطورها

يضاف إلى ذلك، أن الوضع الحالي لتدويل أو توحيد هذه القواعد لم يصل بعد حد الكفايـة التـي                    -3

ولا يمكن أن يصل إلى هذا الحد أيضـاً لأنـه           . تتطلبه حاجة العلاقات الاقتصادية الدولية وتنوعها     

 .يتعارض مع النزعات الوطنية المحافظة والضيقة

 نظر وطنية تنطوي أحياناً على نوع من التعسف عنـد            من وجهة  الإسنادزد على ذلك أن قواعد       -4

وغالباً ما ينطوي تطبيق هذه     . النـزاعترجيح قانون على آخر من القوانين التي تتصل بموضوع          
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لزم حلها دوماً الرجـوع إلـى القـانون         تالقواعد على صعوبات عملية في إعمالها وتفسيرها يس       

 .الوطني

جود قانون خاص بالتحكم التجاري الدولي تحظى بأهمية خاصة         ف بو  للاعترا ةمما لاشك فيه أن الدعو    

لا يمكن تجاهلها، نظراً لقيامها على اعتبارات واقعية، مستمدة من حاجة التعامل التجـاري الـدولي،                

 تتعلق بضرورة إيجاد نوع من القواعد الخاصة بالعلاقات التجارية الدولية وبتوفير نوع من              ،وقانونية

 .معالجة هذه العلاقات دون تعصب لقانون معين المطلوب في اديالح

همة في الفقه انطلاقاً مـن اعتبـارات اجتماعيـة وقانونيـة            م هذه الدعوة واجهت معارضة      أنغير  

 أهمها أنها تعبر عن رغبة شديدة للإفلات مـن القـوانين الوطنيـة بمفاهيمهـا                ،وفلسفية وسياسية 

 هـي سـلطة الأفـراد أو        ،ة على الصعيد الـدولي    وتؤدي إلى قيام سلطة جديد    . وسلطاتها ومؤيداتها 

 الاقتصادية الكبرى على  وإلى فرض قانون للتعامل يخدم مصالح المشاريع       ،تجمعات الأفراد الاقتصادية  

 ويمكّنها من السيطرة على النطاق عبر الوطني في التعامل التجاري عـن             .حساب الضعفاء اقتصادياً  

 .)47(وق الأقوياء طريق خلق سلطات اقتصادية خاصة تمثل حق

دولـة، أي   يقولون بالتلازم بين القانون وال     وأتباعهم من المعاصرين، الذين      19 فقهاء القرن    كما أن 

) lex mercatoria(يرفضون منح الصفة القانونية لما يسـمى  ، ج الدول وحدهاباعتبار القانون من نتا

نظام قانوني لدولة معينة أي من خلال       لأن القواعد في نظرهم لا تكتسب الصفة القانونية إلا من خلال            

 .دمجها بهذا النظام

وتحديد مضـمونه العـام   ) lex mercatoria (الـتعريف الاقتراب من ولابد من القول، بعد أن حاولنا 

 التعامل التجاري الدولي قد أفـرز قواعـد خاصـة بـالتحكيم             إنوملامحه ومصادره ونطاق تطبيقه،     

إلا أن هـذه القواعـد   . اعد الوطنية المتعلقة بالقانون الدولي الخـاص    التجاري الدولي إلى جانب القو    

 أن صلتها لم    ما دامت الجديدة محدودة العدد وغير شاملة أو متكاملة ولا تسمح بالتسليم باستقلاليتها            

 .تنقطع تماماً بالقوانين الوطنية

 ، هيما المبادئ العامة للقانون ولاسي)lex mercatoria( كثيراً من القواعد التي تعد مصدراً لـ نأكما 

جزء مـن  من ثم وهي . كما يقول الأستاذ انطوان قسيس، قواعد مشتركة بين النظم القانونية الوطنية          

وفـي  . )48(القانون الوطني الداخلي وليس لها علاقة بقانون ما يسمى عبر الوطنية أو فوق الوطنية               

دود التي تتميز فيها عن القوانين الوطنية، يمكـن         فهي، ضمن الح  . كل الأحوال لا يمكن إنكار أهميتها     

 .أن تعد مصدراً أو نواة لأحد مصادر التحكيم التجاري الدولي
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